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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تعريف القرينه وانواعها
الكلمات المفتاحية: القرينة-انواعها
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تعريف القرينة وانواعها
II. موضوع المقالة 
ويُعتبر البيان بالقرائن تكملة لما ذكرنا من وجوه البيان،والقرينة في اللغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء أي: شدَّه إليه ووصله به، كجمع البعيرين في حبل واحد، وكالقرن بين الحج والعمرة، أو كالجمع بين التمرتين، أو اللقمتين عند الأكل، ومنه ما يُطلق على الزوجة قرينة، وعلى الزوج قرين. 
والقرينة في الاصطلاح: هي ما يدل على المراد من غير كونه صريحًا، والقرائن المرجحة بين الاحتمالات هي حديثنا، وهي على ثلاثة أقسام: قرينة لفظية، وقرينة سياقية، وقرينة خارجية.
القسم الأول: القرينة اللفظية: فمثالها ما قاله ابن الأنباري في قوله تعالى: {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ } [البقرة: 228]، وهو أن القرء إذا جُمع على قروء فالمراد به الطهر لا الحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركًا في الأصل، ألا ترى أن العُود -أي: لفظ العود- مشترك بين الخشبة، وجمعه إذَّاك أعواد، وبين آلة الغناء وجمعه إذاك عيدان، وكذلك لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص الذي يُطلب به إيجاد فعل، وجمعه إذَّاك أوامر. وبين الفعل والشأن والحال، وجمعه إذاك أمور. ومن القرينة اللفظية قول المالكية: الأطهار مذكرة، فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها، فيُقال: ثلاثة أطهار، والحِيَض مؤنثة، فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها، فيُقال: ثلاث حِيَض. 
ولما قال الله تعالى: { ﭻ ﭼ } بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار، ولم يرد الحيض، والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيًّا لا معنويًّا، ألا ترى أنك تقول: جسد وجثة، والمراد واحد، ثم تقول: ثلاثة أجساد وثلاث جُثث. ولما كان لفظ الحيضة مؤنثًا؛ وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرًا؛ وجب ذكر التاء في جمعه، فقِسْ على هذه القرائن اللفظية أمثالها.
القسم الثاني: القرينة السياقية: فللسياق دلالة على المعنى المراد، وتعريف السياق لغة قال ابن فارس: "السين والواو والقاف أصل واحد معناه حَدْوُ الشيء، ومنه سُمي المهر سياقًا، وسوق الدواب، والسويق لانسيابه في الحلق بلا مضغ، وتساوقت الإبل تتابعت وتقاودت، وتساوقت الغنم تزاحمت في السير، وقوله تعالى: { ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ } [القيامة: 30] والسياق معناه الماء الذي يجري في نحو جدول، فسياق الكلام معناه تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه".
أما السياق اصطلاحًا: فقد عرفه العلماء بتعريفات متعددة تبعًا لنظرتهم له، وما يدخل فيه، وما لا يدخل، وأذكر منها على سبيل المثال، قال الشيخ العطار: "قرينة السياق هي ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه، أما قرينة السباق بالباء الموحدة فهي دلالة التركيب على معنى يسبق إلى الفهم منه مع احتمال إرادة غيره، وتُسمَّى دلالة السباق كما أن قرينة السياق تُسمَّى دلالة السياق". 
وقال الشيخ البناني في تعريف دلالة السياق: هي ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه، قال: وأما السباق بالباء الموحدة فهو ما يتبادر إلى الفهم من العبارة، وإن لم يكن مرادًا، مثالها احتجاج الحنفية وبعض المالكية على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة وإذا جاز انعقاد نكاح النبي بلفظ الهبة؛ جاز انعقاد أنكحة الأمة بالقياس عليه، فيقول الشافعي: لما قال الله تعالى: دلَّ ذلك على اختصاصه ( دون المؤمنين، فيُحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح دون مهر، ويُحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وإذا كان اللفظ محتملًا للمعنيين؛ لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة.
وللأولين أن يقولوا وهم الحنفية وبعض المالكية: سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع، وهنا الشاهد: سياق الآية يرجحأن المُراد ملك البضع، وذلك أن الآية سيقت ببيان شرفه ( على أمته، ونفي الحرج عنه ولا شك أن الخصوصية هنا ليست بإباحة لفظ له وحجره على غيره؛ إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه ثلاثة أنواع من الإحلالات: إحلال نكاح بلا مهر وأيضًا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه، لا بحجب لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه، فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص في وهو ملك البضع من غير مهر وليس اللفظ، والقرائن الحالية قريبة من القرائن السياقية، وهي لا تنضبط.
القسم الثالث: القرينة الخارجية، ومعناها موافقة أحد المعنيين بدليل منفصل من نصٍّ، أو قياس، [الطلاق: 1] فأمر بطلاقهن طلاقًا يستعقب عدتهن، ولا تتراخى العدة عنه. وقد قرأ ابن مسعود: "لقُبل عدتهنّ"، وليس ذلك إلا في الطهر لا الحيض؛ فإن الطلاق في الحيض حرام. والحنفية يقولون: القرء الحيض، ويرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضًا، فيقولون  فجعل الأشهر بدلًا عن الحيض لا عن الأطهار؛ فدل على أن الحيض أصل في العدة؛ ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: فعلمنا أن الماء هو الأصل، وأن الصعيد بدل منه.
أقول: ليس كذلك؛ لأن الأطهار لا يمكن عدُّها وحسابها إلا إذا كان هناك حيض، فلو لم يكن هناك حيض؛ لكان طهرًا واحدًا لا يمكن عده، ولا يمكن كذلك اليأس منه؛ لأن الفرض أنه كائن ومستمر، فكانت الأشهر بدلًا عن الأطهار لا عن الحيض، وذكر الحيض لا لأنه الأصل، بل لأنه المتوسط بين الأطهار فيمكن عدُّ الأطهار به، فالحيض أداة لعد الأطهار.
وأما الثاني: وهو موافقة القياس، فمثاله قول المالكية وأصحاب الشافعي: "إن العدة لما كانت مأمورًا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها، ولا تتأدى فيه فضلًا عن أن تتأدى به، ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدَّى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك؛ وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحِيَض"، والحنفية يرجحون احتمالهم أيضًا بقياس آخر: وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض لا الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، يعني: غير الحامل، والحيض في الغالب مختص بالحائل غير الحامل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر. 
وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. وأما موافقته لعمل الصحابة فمثاله احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى: { ﭟ ﭠ ﭡ} [المائدة: 6] بنصب أرجلكم، فيكون معطوفًا على قوله: { ﭙ ﭚ}، ويُحتمل أن يكون معطوفًا على الرأس من قوله: ما زيد بجبان ولا بخيل، وقول الشاعر:

	معاوية إننا بشر فأسجح

	*
	فلسنا بالجبال ولا الحديد



ومع هذا الاحتمال فلا استدلال، والجواب عند العلماء: أنه لم يُنقل عن الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم- إلا الغسل لا المسح، فكان ذلك دليلًا على أن المراد بقوله تعالى: { ﭟ} الغسل، ويكون معطوفًا على قوله: { ﭙ ﭚ}، وهو معطوف على مغسولات فيكون مغسولًا.
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